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  الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه
  ن سليمان بن أحمد الفراجد. أحمد ب

  الملخص 
ارات إلى  ره م ق ال وما ت ه م أع ا ت ع الإدارة  ة ه خ و أ ال م

ن  أ ف إلغاؤه ،القان ا ال وج ع ه ل خ   .و
أ ا ال ات م ه ع ال اج  ات خاصة ت إخ ق فاس م  ،ل ول

ة و أ ال   :وهي ،م
ي -١ ق ة ال لاح   ة.ال
ة". -٢ ائ وف الاس ب" ال ات ال ة سل  ن
ادة  -٣ ال ال ة أع  ن

اء الإدار  ة الق ن ورقا عها للقان أ خ وجها م م قة خ ة و لف ن واخ
ها ات الإدارة ورادة ال ،عل ة صلاح ي ق ة ال لاح اء في ال اق الق وراق  ،ف

و ق ال ب ت ات ال ة سل اء في ن ادة راق  ،املة الق ال ال ا في أع ب
اد أولا ل س ل هل ه ع اء الع   ؟الق

  
The Exception to The Principle of Legality and Its Judicial 

Supervision 
Ahmed Suliman Ahmed Alfarraj 

Assistant professor- Department of law- college of sharia and 
Islamic Studies- Qassim University 

Abstract 
The principle of legality is the submission of the administrative 

authority to the law in its actions and decisions, and every deviation 
from this principle is canceled. However, for special requirements, 
some theories were excluded of this principle which are: discretionary 
power, the war powers theory "exceptional circumstances" and 
sovereign acts theory. 

Judicial review differs on each of these exceptions. In the 
discretionary power, judicial review role is limited to ascertaining the 
powers of the administration and the will of the legislator. In the war 
powers theory, its role is limited to ensure that all required conditions 
are met. Finally, with regard to sovereign acts, the judicial review will 
focus on ensuring that the attribute of sovereignty is present in it. 
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  ماهية المشروعية :تمهيد
ع سل أما  اء وال ف الأن لام على أش لاة وال   :ال  رب العال وال
ارات إدارة ة وق ال ماد ه م أع ا ت ة  و ع الإدارة لل ل  )١(ع خ دل

ولة ع على ت ال ، بل إن ذل ي م م ال ق هل هي دولة  ،على م م
ة أم ن ة قان اد   ؟دولة اس

ها أولاً ث في  ع ه في صال ة ال  ال و ف الإدارة وفقاً لل وت
اد أذاك أ ،صالح الأف ا ال ت به اصاته ن الإدارة إذا تق ادها اخ ف أف ؛ ع

ة به ا اله ال ة وأع   .ال
ف الإدارة واس قه م تع ف حق ؛ أن ت اد م ذل ف الأف   .ادهاو

ة و أ ال ا ه م   ؟ف
ا ال له، وهي في عال ور ح ي ت ات ال ل دت ال ت في تع ه ي  ع

ة و ل (ال ع  –م ة: خ ل ف ور ح ها ت ات وغ ل ه ال ة) وه ال
ن  ة للقان ن ال قان ارات وأع ره م ق ا ت   .الإدارة 

أنه او  ان ال ر سل فه ال له ع فات : "و ع ت ن ج الإدارة في أن ت
ن  ود القان   .)٢("ح

اهات أ على ثلاث ات ا ال ل ه ل ن في م لف فقهاء القان   :وق اخ
اه الأول اع  :الات ف لق د ت ال الإدارة م ن الأع ة ه أن ت و أ ال أن م

ة س وضعها ن ة. ،قان و أ ال م م ى وسع م مفه ع ا ال   وه
ا انيالات ة  :ه ال ة لقاع ال الإدارة م ن الأع ة ه أن ت و أ ال أن م

ة ة قائ ن قاً بل ه أوسع م  ،قان ع م ض ن ال قاً للقان د ت ال م ن الأع فلا ت
الها ن في أع الإدارة أن ت للقان ض  ف ي أنه  ع أ  ،ذل  ى ض م ع ا ال وه

لاً  ة قل و   .ال
                                                 

ة.  (١) ن ت آثاراً قان ني و ة إدارة  قان ر ع سل دة  ف اح ع إرادة م : إف ار الإدار الق
ة،  ي امعة ال ، دار ال اء الإدار ، دعاو الق ل : ماج ال  ٢٦م، ص٢٠١٠ان

ون س (٢) . ب ون  ، ب ، دار عال ال اء الإدار افعي أب راس، الق : ال ، ص ان ، ٣٠ة ن
 ، ون دار ن ة، ب ض ة وال ال عة الإسلام ة ب ال و أ ال لي، م نقلاً ع د ع ال

  ١٦هـ، ص١٤٣٣، ١
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اه ال الات ة ه ألا :ال و أ ال ن  أن م ال الإدارة القان الف الأع   .)٣(ت
ه ج لي ي اقع الع ة ل ال و ل ال ل ال ض م م اه ال ا الات   .وه

ى على ال  اراتها، بل ح ال الإدارة وق اً في أع ة مه ج و أ ال ف
اسي ا ت ،ال عها  ن وخ القان ولة  ق ال فها ف عل ت ن  ارات للقان ره م ق

ن  يها  ،دولة قان ن ل القان ق  ها أو لا ت ن  يها قان ج ل ي لا ي ولة ال لاف ال
رة ات ف على أنها دولة د   .ف

أ ا ال اه وق جاء ه ق ل  ال على الع ة  عة الإسلام وم ذل  ،في ال
اب الله تعالى َ الْ "وَأَنَ  :ما جاء في  ْهِ مِ َ يََ ا بَْ َ قًا لِّ ِّ َ ِّ مُ َ َابَ ِالْ ِ َ الْ َابِ لَْا إِلَْ ِ

ًا عَلَْهِ  ِ ُ  وَمُهَْ َُّ فَاحْ لَ  ا أَنَ َ َهُ ِ ِّ وَلاَ تََِّعْ أهََْاءَهُ  بَْ َ َ الْ ا جَاءَكَ مِ َّ ْ عَ
" قال )٤( 

له تعالى ل هللاح بف" :اب  في تف ق ا أن اس: " :"ه  ا محمد ب ال فاح 
ه ه وع اب الع ،ع ا ال ل الله إل في ه ا أن ه  اب ه و ره ل  ،أم ا ق و

" ع ه في ش اء ول ي ل م الأن ان ق ل الله  )٥(م ح م  ق رس ى أن ي ع وال
ه في ل الله إل ا أن ه وسل  . صلى الله عل آن ال   الق

اه  اهي  ام والأوام وال ة في الأح عة الإسلام اواة في ال أ ال وتق م
ي ال اك واح  :وواضح فق جاء في ال اس ألا إن ر واح ون أ ا أيها ال "

د  د ولا أس ي ولا لأح على أس ي على ع ي ولا لع ي على أع ل لع ألا لا ف
..."على أح إلا ه وسل ل الله صلى الله عل ا بلغ رس ؟ قال ق أبلغ ال  )٦(.  

اد في  ة، وعلى الأف ن ال قان ارات وأع ه م ق ا ت أ للإدارة  ا ال ة ه ومع أه
ال الإدارة  ات والأع ع ال ج  أ، ف اء على ال اك اس ه إلا أن ه اي ح

أ ا ال   .م ه
اء س ل اس ان ل اؤه و أ واس ا ال وجه ع ه ي أدت إلى خ ه ال ه أو ق

ها ء على ،م اً ال ل ا ال م ل جاء ه ة " :ول و أ ال ارد على م اء ال الاس
ه" ة عل ائ ة الق قا   .وال

                                                 
(٣)  ، ش ة ال ، م د ع اء الإدار ال عة الق س ، م او ار ش  ٢٣هـ، ص١٤٤٢، ٣علي خ
ة، (٤) ائ رة ال ة  س  .٤٨آ
آن ال (٥) ، تف الق ،اب  ، ج ع  .٧٧، ص٢دار الف
سالة، ج (٦) ، دار ال ل، م الإمام أح  .٢٣٥٣٦، ح ٤١١ص ،٥أح ب ح
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  :أهمية البحث
اذها  فات الإدارة في ات ي  ت ة ال و أ ال ة م ة ال م أه ع أه ت

ا ة، وه الأصلللق ن ال القان ا الأصل  ،رات والأع ال م ه ع الأع وج  ف
ج اذا خ ج ول فة م خ ي مع ج م  ؟ق ة خ ل ن اء م  قف الق وما ه م

أ ا ال   ؟ه
  :منهج البحث

صفي هج ال ا ال على ال إذن الله في ه ا  ،سأس  عل به ل ما ي جامعاً 
الأقل ن أً  ع وم ض وجاال ة إلى الأك خ و أ ال وجه ع م   .ة في خ

   :تقسيم البحث
ي  :ت تق ال على ائج ال ل على ال ة ت ال وخات ه وثلاثة م ت

ها صل إل   :وهي ،ت
ه   ت

ل الأول ها :ال ة عل ائ ة الق قا ة وال ي ق ة ال لاح   ال
اني ل ال ة  :ال قا ب وال ات ال ة سل هان ة عل ائ   الق
ال ل ال ها :ال ة عل ائ ة الق قا ادة وال ال ال ة أع   ن

ة   خات
ل   ال

Abstract   

اجع   ال
  المطلب الأول

  الصلاحية التقديرية
فاتها  ى أن ت ع ن،  القان الها الإدارة  ع أع م الإدارة في ج الأصل أن تل

ة  و اراتها الإدارة خاضعة لل ة وق اد ا ال ج ع ه ز للإدارة أن ت أ،فلا   ال
اء  ة، ف و أ ال ال الإدارة م م ع أع اء  ات خاصة ت اس ق ول ول

ة. ي ق ة الإدارة ال لاح ي ل اء ال   الاس
ة ال لاح ة ال ): "إن ف اذ (دو ا قال الأس ة وله اق مع ف ة ت ي ق

ة و   .")٧(ال
                                                 

، ص (٧) جع ساب ، م او ار ش  .٦٢علي خ
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ة لاح ا هي ال ة ف ي ق اذا اس ؟ال   ؟ول
ها  ة وتق ف عل الإدارة أداة ت ة  و ن وال أ القان ائ ل ع الإدارة ال إن خ

اناً  ل الإدار أح اع في الع يها الإب م ل ة بها وتع ا ات ال ه ة  ،م ال علها عاج وت
ة وف ال اجهة ال فف بها الع ،ع م قة  ان لاب م  ا  أ ول ل 

لاُ  ن م وضعه م ة القان ه إلى غا ة و  و ة  ،ال ي ق ة ال لاح اءت ال ف
  .للإدارة

فات ع ة وم تل ال ي ق ة ال لاح ال اصة  فات ال ع دت ال   :وق تع
ن" ة القان د لها القاع ع بها الإدارة العامة دون أن ت ي ت ف ال ة ال ة ح

اع اج ات ل ال قاً ال   .)٨("ه م
أنها ة  ي ق ة ال لاح ف ال ا ع يل او اك أو ب سل" :ك ار ب ب لة الاخ

ة اءات ال دة م الإج ع   .)٩("م
أنها ف  ار م ب ع" :وع اذ ق ة الإدارة في ات ل ح ارات فالإدارة ت ة خ

ار   .)١٠("الاخ
ل الاخ ح أن الإدارة ت فات ي ع اس وه وم خلال ال ار ال اذ الق ار في ات

ة و أ ال ل  امة الع   .(١١)ال م ص
ة: ي ق ة ال لاح ال ال   م

ار الإدار  اذ الق ة في ات اص  ،الأصل أن الإدارة مق الاخ ى  وه ما 
ق انه -ال أتي ب ة  -س ي ة تق ق فه صلاح اص ال ا الاخ ج م ه ل ما خ ف

ع الة ماللإدارة  لائ ل ار ال اذ الق املة لات ات ال لاح ال ع  مال  ،ى أن الإدارة ت
ق اص ال   .ت م الاخ

ق  اص ال ة والاخ ي ق ة ال لاح ن الإدار ال ب ال وق حاول فقهاء القان
ة م  ي ق ة ال لاح ال ال فة م ع مها،ل   :وم تل الآراء ع

فات الإد -١ ان م ت ة ما  لاح ة فه م ال ال الإدارة العاد اخل في أع ارة ال
ة ي ق اص مق ،ال ة العامة فه اخ ل فات ال ان م ت  .وما 

                                                 
، ص (٨) جع ساب ، م او ار ش  ٥٧علي خ
، ص (٩) ات ال امي  ، م ال د ع اء الإدار ال ، الق او ه  ٣٦هاني علي ال

،ع ال  (١٠) جع ساب ف ١٤١ص  لي، م  ب
ة (١١) ف ، نف ال اب جع ال   ال
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ة -٢ ي ق ة ال لاح لائ فه م ال ار ال اذ الق ة ات ان رجل الإدارة له ح ون  ،إذا 
ق اص ال قاً فه م الاخ ع م ض ن م ف قان  .)١٢(كان ي

ه أي م  ليوال  ع ب ال ة فق  ،أن ال ال الإدارة العاد ان م أع ا  ف
ق اص ال ل الإدارة وه م الاخ اد م ت ه الأف ي  قا  ن م  ،وضع له قان

لائ  ار ال اذ الق ة رجل الإدارة في ات ه ح ه  ة العامة ف ل ال ال ان م أع وما 
ة ي ق ة ال لاح   .فه م ال

ل و ة ف ي ق ة وال ق ة الإدارة ال ام ب سل ل ال ه إلى أنه لا  الف ر ال
ة ي ة تق ة وصلاح ة مق ل للإدارة  على سل م ،ع ق ها ه ال   .ل الغال م

ال ه ة  :وال صاً م ناح ال الإدارة خ اء على أع ة الق ما م رقا
ي ة ال ي ق ة ال لاح اً  ال ج ن ة ت و أ ال   ؟ع م

ة للإدارة ي ق ة ال لاح ه على ال اء في م رقاب دد الق ع  ،ي اناً  فأح
ار ل الق ل الإدار ف ة الع و م م اب ع ة م أس ي ق ة ال لاح اوز في ال  ،ال

ل الإدار إلا  ة للع ي ق ة ال لاح عق على ال ف ال ة ف قا ه ال اناً  ه وأح
ةف ة وع الغا ل ال اف  ود الان   .ي ح

ه  ل ال  ن، والع ه قان ر  ل ال ص ه ب الع اي ا في ب ن اء في ف ق الق فف
اء. ة للق ان ع ال عق ول  ال ه  ع الأولى ل ة فأخ ي ة تق   صلاح

اذه ل الإدار ال ت ات ه الع اً لا ب أن  اك ع ة جعل ه حلة ثان  وفي م
لاءمة ة وه ع ال ي ق ة ال لاح اءً على ال   .ب

ة لأن  ي ق ة ال ل ة ال ا خل القاضي ل اء أجاز ت اك جان آخ م الق وه
رجة  ا ال ا ع الق ل  ن الإدار  أن  اع القان ف ع ق القاضي 

ا ا ة إلى ق ي ق ة ال لاح ة ت ال و أ ال ل في م خ ة ال   .)١٣(واج

                                                 
، ص  (١٢) جع ساب ، م او ار ش  ٦٩علي خ
ان،  (١٣) اب، ل ة لل ي ة ال س ، ال اء الإدار ل راضي، الق ، محمد ٣١م، ص٢٠١٣، ١مازن ل

ال الإدارة ال ة على أع ائ ة والق اس ة ال قا العال، ال ني محمد ع ام ي ة، دار الف ال ل
ن،  قافة، ٤٧٩-٤٧٨م، ص٢٠٠٨والقان ، دار ال اء الإدار ي، الق ، ١، ع محمد ال

ان، ٧٢ص م،٢٠٠٧ اب، ل ة لل ي ة ال س ، ال ن الإدار س في القان ل راضي، ال ، مازن ل
  ٢٧٩م، ص١،٢٠١٣
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ة ي ق ة ال لاح د م ال ع اء ال   :م الق
ه في دول العال اثل لغ ة م ل ن الإدار في ال ي الإدارة  ،لا ش أن القان ع

لائ ار ال اذ الق ة في ات ي ة تق ها صلاح ر وذل ع  م اع وال الا للإب  ،م
ة م الاخ ي ق ة ال لاح فة ال ع ة معاي ل اك ع قوه وم تل  ،اص ال

: ن الإدار ي وضعها فقهاء القان عاي ال   ال
ة -١ ائ ة الق قا ار ال  :م

ة م  ي ق ة ال لاح ار ال لل ن الإدار أن ال ف ف م فقهاء القان
ة ائ ة الق قا ق ه ال اص ال ل  ،الاخ ه على الع ارس رقاب اء  ان الق فإذا 

ادر م  اص مقالإدار ال ه  ،جان الإدارة فه اخ ارس رقاب ون ل  
ة  ل الإدار فه صلاح ة على الع ائ ة،الق ي ات  تق ا ار ي مع ب ا ال وه

ي الإدار  ن اء الف ها ،الق ل ع ه ع   .ل
ة -٢ ن ة القان ة القاع ام ار م إل  :م

ار  ن الإدار أن ال ة ف ف آخ م فقهاء القان ي ق ة ال لاح ال لل
عة ة وقا نها حاس ة  ن ة القان ة القاع ام ق ه م إل اص ال فإن  ،م الاخ

ة ي ق ة ال لاح ق ولا فهي م ال اص ال ل فهي م الاخ   .كان 
ار إرادة ال -٣  :م

ف ب ه لل ار ال وال  ي ف آخ أن إرادة ال هي ال
ق اص ال ة والاخ ي ق ة ال لاح قاً  ،ال ن م ح القان ض م ب ق وذل لأن ال س

اً  اصاً مق ا اخ ع ه اراً في ذل  ك للإدارة خ الات ولا ي ع ال ون  ،على 
ة  ائل فهي صلاح ة وسائل و ار ب ع ف والاخ ة ال ك ال للإدارة ح ت

ة ي   .)١٤(تق
أ ا ال ه في  وه ه ون ل ف ع حه للقاضي ال س ض ه أرجح الآراء وذل ل

وضة أمامه ع ة ال اد ،الق ى للإدارة والأف   .بل ه واضح ح
ة د ع ة ال ة الع ل ال في ال ان ال ه دي أ ال أخ  ا ال فق جاء في  ،وه

ادة " :ح له ان ال ل و ان الأم  ا  ام م ١٩ول اب ال ة ت  في ال اللائ
فاءة  ة على أساس ال ن ال ة وت اغ ائف ال ة إلا إلى ال ز ال على أنه لا 

                                                 
، ص (١٤) جع ساب ، م او ار ش  ٦٧علي خ
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ل ح  ي ت ة ال هة ال ار ال اش وق ئ ال ة ال ص اء على ت ة، وت ب م والأق
 . ع   ال

ة إلا إلى  از ال م ج قة وال ت ع ا ادة ال ر ال ال في ص وح إنه 
ة و  ارة فق وصف ال هة ال از ل ة أم ج فاد م ذل أن ال ة، فإنه  فة شاغ

ة فإن  فة شاغ د و ه أنه في حال وج فاد م ة، ما  فة شاغ از إلا إلى و م ال ع
ه مع  ل  ع أ العام ال ا الأم لل افقة ه ازة، وما ي ذل م ن ح ج ة ت ال

ولة في ال ادة  م اداً إلى ال از اس ة أم ج م هات ال ات في ال افة م أن ال
ة ١٠/١ ف ه ال ائ ة ول ن مة ال ام ال ي  …م ن اع ال اب م وق ت خ

ة ارد ال فه .العام لل ها في تع عى عل ة ال س في ال ع م جه إلى ج .... ال
ة ن ال ز أن ت ة أنه  ف إلى درجة  لل ة لل ال فة ال ة لعادة تق ال ن

ة أدت إلى تغ أو زادة  رات ت د م ي أعلى وذل في حال وج أو م ت
فة.  ات ال ول   في مهام وم

ا  اء ه ق اس ي العام و اع ال اب م ه خ ه وما ت ا أش إل وح إنه ل
ة ارد ال و أن ....الأم وفقا لل عي لا تع غلها ال ي  فة ال ،فإن إعادة تق ال

هة  از ل ة أم ج ا س أن ال ة  ائ رت ال ه، وق ق ق سائل ل ن إح ال ت
ات أن إعادة تق  ا ت تل ال ه ا وق أ ه، لاس ام  ام لل م لها م ال ارة لا مل ال

رات ت د م ا ت ع وج فة إن ة أدت إلى تغ أو زادة في مهام ال
فة  ه الإدارة ح زادة ال م  اء تق ا الإج د ذل أن ه فة، وم ات ال ول وم

ة ي ات ج ول ا أس ل ،هام وم قاً أعلى م دة سا ج ه ها م مهام ل ت م ، و
ائفها  اجة و ها ل عى عل ي ال اء على تق اء ي ب ا الإج ل أن ه ي ب وت

ل إلى رف دع  ة ب ائ هي ال ف، وت فة ول لل ا إذا ي لل اتها، فه ول م
" ع ف ال ة: ب ائ ل ح ال عي؛ ل   .)١٥(ال

لائ ما دام  ار ال اذ الق ة في ات ي ق ة ال ل وفي ح آخ ن على الإدارة لها ال
عها م ذل ع" :أن ال ل  ان ال ا  صل إلى فإنه ل ة ال ال ل سفل ي 

م  ه على أنه: "مع ع ة م ام ادة ال ات والق في ال ل ام ال له، فق ن ن م
م ، تق ة الأخ ه الأن ي  ا تق علقة ب  الإخلال  ال ال ع الأع ة  ل ال

                                                 
ا (١٥) ام وال عة الأح ة م ، رق الق ال ان ال ل ١٤٢٣/ق لعام ٧٢٣/١د الإدارة، دي هـ ال

اني.  ال
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٢٢٢٤ 

احة، و  لامة العامة وال ة وال ة على ال اف لها وال ها وصلاحها وت ق لها في م
ة:  ال احي ال اب اللازمة خاصة في ال اذ ال ل ذل ات ة وف -١س ل ت وت ال

اني  ق وال ام ال ا ن ن ة"،  هات ال لاً م ال ق أص ي م خ ت
ادر في عام  ة ١٣٦٠ال ة ف لف ل ادسة على أنه: "ت ه وال ة م ام ادة ال هـ في ال

ها رس عه إل اخاصة و ر ها ت ائ وت اجع   ال ائ إلى ال ه ال وتق ه
ا في ذل  ات  ل ات الأمانة وال ة ل ه ه اله ر ه ها  راس ة ل ال

ادة ا ن ال  ،" ل ل ال لاح في رس  ال ام على أنه: " ادسة م ذات ال ال
ا رة الاع ائ ال ا ال لاح أ ا  ...ك ائ ة: أال اع  -رات الآت ضع وات تق م

ارع العامة"،  ا في ذل ال ة  ل قة ال ة ل م احات الع عاد ال اهها وأ ق وات ال
عادها؛  اهها وأ ها وات ي أماك ق وت ة وضع ال ل ف أن لل اده  وح إن ما س إي

ان ذل ا  لامة، ول فا على ال قة وال فل ت ال ا  ي وذل  ات ال ل  م ال
ها  عى عل ها ال ة ت ف ي ة تق اصها، وهي سل ل اخ ة في س ل م لل

ا ا  ة، ول وف ال ها لل ي ة وف تق اها ملائ ي ت ارات ال عى الق هة ال ن رد ال
اب ال ها  ا عل ه "أن وصلة ال ة العارضة ذ  ادر م رئ بل  - ال

عي رجة  -ال ة غ م ل ق ارع ال ة وس إدراجها ض ال ال ارع ال ض ال
عى  ة لل ي ة تق ق سل ة ال ات في سفل ا أن وضع الأول ة"؛ و ان ح الإم

ة ل ا م خلالها ال ها ت فها  عل ه م ت احة لها ما ل  ات ال ان وف الإم
ا أنه ل ة العامة، و ل ة ع ال ل ال اف  مه الان س ال ق ه م خلال ال  

ة  اد سفل ها وعقاره ال عى عل ل ال ها م ق ي ت سفل ق ال ه ال ضح عل عي ال ال
عاد  لها وذل م خلال الأ ها في ع عی عل اف ال ف ان ه ما  د إل ال ال

ا عي؛ فإن ال ة لعقار ال ال ها  ة إل فل ال ال ي ت إ اقع ال الة وال هي وال ة ت ئ
عي" ه إلى رف دع ال   .)١٦(ه

ة ه  د ع ة ال ة الع ل اء الإدار في ال قف الق ا ي م ال أن م فه
اها تل  ان ال أع ة إذا  ي ق ة ال ل اء الإدارة ال ، وع ار إرادة ال الأخ 

ة ل   .ال
                                                 

ة  (١٦) ، رق الق ال ان ال اد الإدارة، دي ام وال عة الأح ل ١٤٣٧/ق لعام ٣١٤٠/١١م هـ ال
اني  ال
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ق اص ال    :الاخ
ار  اذ الق اللإدارة في ات ة :سل وه ي ق ة ال لاح انها -ال  - وق س ب

ق اص ال ة  ،والاخ لاح ة لأن ال ي ق ة ال لاح اص ن ال ا الاخ وه
ة ي ق ا -ال ائل  -ا م مع ة ب لائ م ب ع ار ال اذ الق ة الإدارة في ات هي ح
ارات ة الإدارة في ا ،وخ ق ه تق ح اص ال ا الاخ ارب   .لاخ

ق اص ال قاً م  :فالاخ ع م ض ار ال اذ الق ات ة الإدارة  ه تق ح
ن    .القان

ارات  اناً في الق ف الإدارة أح ة له م تع ا اد فه ح ة للأف ل ه م ا  وه
ها ادرة م ن  .ال اً وق  ئ اً ج ن تق ة للإدارة فق  ال ق  لف درجات ال وت

اً  اً تق ل  ،ل ة م أنه لا  الف ي ق ة ال لاح ه في ال وه ما س الإشارة إل
ة  ة مق ل للإدارة  على سل ل ع ة ف ي ق ة وال ق ة الإدارة ال ام ب سل ال

ة ي ة تق   .وصلاح
ق اص ال ة الإدارة في الاخ د م سل ع اء ال    :م الق

اء الإدار في ال ةلا ش أن الق و أ ال ق  د على ال ة ش ق  ،ل وأن ت
ة ي ة تق ار صلاح ل في الق ن ما دام أنها لا ت القان ام  ،الإدارة  وم تل الأح

ار  ان الق د ع في أر ج ول ل ار ال ال ق ال ه إ ان ال ادرة م دي ال
اص ادر م ا ،الإدار وه ر الاخ ا يلي ن ال ال ةو   :ل
ادة  ة ن ٣١/٧"..... وح إن ال ن مة ال ام ال ة ل ف ة ال /هــ م اللائ

ه  ر م ي ثلاثة أشه م تارخ تع وز آخ غ م ص ف  هاء ال على ان
ي  عل  راء ال ادر ل ات ال عل ال ئ العام ل ، فإن تف ال اب ف ال ال

ا .خثلاثة أشه م تار  ه ع م ة  عل ائف ال ل شاغلات ال قل وت .... ب
ي رق أ/ ل ور الأم ال هــ ١٠/١/١٤٢٣وتارخ  ٢ي ثلاثة أشه م تارخ ص

قاع ف على ال ار ال ر ق ات م عل ال ئ العام ل ئاسة  ،إحالة ال ودمج ال
عارف وتع نائ ل زارة ال ات ب عل ال ات العامة ل ون تعل ال عارف ل  ،ز ال

ع  ل ال ار م ور الق ل ص ة ق لاح ر له تف لاح له م صاح ال ول 
ة إلى إلغائه  ائ هي معه ال ا ت اص م م الاخ ع ع اً  ار م ا الق ن ه ل  و

وره م غ م   .")١٧(ل

                                                 
ة  (١٧) ، رق الق ال ان ال اد الإدارة، دي ام وال عة الأح ل ١٤٢٤/ق لعام ٣٤٨١/١م هـ، ال

اني   .ال
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٢٢٢٦ 

  المطلب الثاني
  نظرية سلطات الحرب

ات له دت ال ة تع ائ وف الاس ة ال ها ن ل عل ه م أ ة ف ه ال
ر لها ه لح م ورة ،وه م ة ال اها ن ه م أس ها  ،وم ل عل ه م أ وم

ب ات ال ة سل   .ن
لح الأخ ا ال ت ه ب –وق اخ ات ال ة سل ه  –ن ت  ة ول لأن ال

ه.   و
ة ه ال   :س ه
ه ال  ت ه ةول ان ة ال ب العال دت في ال ة الأولى وت ب العال  ،ة في ال

ع ذل ت  ة ث ان ا اها في ال ي ه م ت ن ولة الف ل ال ان م   .و
قها ة ت ا ها في ب ل ع وب وما ي قها ه ال ال ت   .وم

ب ات ال ة سل ا هي ن   ؟ف
ة  ه ال ال :ـبت تع ه وف الإدار وضع الأع وعة في ال ة الغ م

اد. ام وا ان ف العام  وام س ال ة ل ائ وف الاس وعة في ال ة؛ م   العاد
ة و أ ال اً م م ئ اءً ج اك اس ع ي أن ه ع  ،وم خلال ال س ه ت و

اس ار ال اذ الق ات ة ،للإدارة  ي ق ة ال لاح ة أوسع م ال ه ال   .وه في ه
ة و أ ال ل  قف الع وعة مع انها في  ،ذاك أن الإدارة ت الها م وتع أع

وعة ال الإدارة غ م ارات والأع ة تع تل الق الات العاد   .الأصل وفي ال
وف  قها في ال ي وضع ل ائح ال ان والل وج على الق ل ال ولة ت فال

ف ا اجهة  ة م اجل م ائالعاد بس ال ام )١٨(ي  ولة ه الال ني لل ، فال القان
ا  ة ه و اع ال ام وحف الأم العام، فإذا أعاق ق ان ف العام  ان س ال

ه ام وغ فا على الأم وال اً لل ق ة م و د ال ر م ق ام فإنها ت   .)١٩(الال
ل  ب ل ع ال ة  ه ال ة ه ع قاع س هاوق ت ت ات ،غ اقها خارج ف فام ن

ب ع ال ا ارها م ت اع ة  ل الأوقات ال ب ل ل  ،ال اق ل ث ام ال
ات ل في الف ل أوقات ال اب ع الع ات الإض ف جة    .)٢٠(ال

                                                 
، ص (١٨) جع ساب ي، م   .٧٥ع ال
، ص (١٩) جع ساب ، م او ه  .٣٩هاني علي ال
، ص (٢٠) جع ساب ، م او ار ش   .٩٧علي خ
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ل  ات الإدارة في  ألة صلاح ب وم ات ال ة سل ا ب ن ف ه ولاب م ال
ة ففي ائ وف الاس ات  ال سع صلاح ها ما ي ول ت دسات ة فإن ال ان ال ال ال

ه ل  ع راً ل اً دس ها ن ة  ائ وف الاس وم ذل ما جاء في  ،الإدارة في ال
ة د ع ة ال ة الع ل ام الأساسي لل في ال د سلامة " :ال أ خ يه ل إذا ن لل

ة ل ها وم ،ال ها، أو أم شع ة أراض ولة ع أو وح ات ال س ق م ع ه، أو  ال
. وذا رأ  ا ال اجهة ه فل م عة ما  اءات ال أداء مهامها، أن ي م الإج

اما" م ن أنها ما يل ار ف  اءات صفة الاس ه الإج ن له ل أن    .)٢١(ال
ولة امي داخل ال ر أو ن ج لها ن دس ب لا ي ات ال ة سل ا ن بل  ،ب

ت في ه ة ل ات و الفة لل ارات م اذ ق ة وات و أ ال ل  ق للع قاف م  إ
ام  ان ف العام  ان س ال ام وض فا على الأم وال ة وذل لل الأوقات العاد

اد.   وا
ة ه ال ع بها الإدارة في ه ي ت ات ال لاح اق ال   :ن

ي ال م ال ع ة ي  ه ال ن ه ب  ،م ات ال ة سل ذل أنها ن
اً  ائي غال عها ف ا ة ف ائ وف الاس ام  ،وال ه الأح ت عل ق ا اس وم خلال ال 

ة ان ال العال الأولى وال وب  ض ل ي تع ول ال ة في ال ائ صا  ،الق خ
و أ ال وج ع م ة الإدارة في ال لاح اق ل اك ن ا ن أن ه ن ه ف ة له

وف ة ،ال و أ ال وج الإدارة ع م اه خ ل بها م ي ت ر ال   :وم تل الأم
اص -١ م الاخ ع ع ة  ع اءات ال ع الإج ة على  و  .إضفاء ال
ل -٢ ع ال ة  ع اءات ال ع الإج ة على  و  .إضفاء ال
ائ -٣ ام الق ف الأح اع الإدارة ع ت ة على ام و اك  ،ةإضفاء ال ان ه إذا 

ام العام د الأم وال  .خ ج يه
ة -٤ ان ل اءات ال ع الإج قاف  إ ل  ة على الع و  .إضفاء ال
و -٥ اب ال الإدار إضفاء ال ع ت   .)٢٢(ة على 

  
                                                 

ادر  (٢١) ام الأساسي لل ال ي رق أ/ال ل ارخ  ٩٠الأم ال ة ٢٧/٨/١٤١٢ب ان ادة ال هـ، ال
ن   .وال

جع ساب (٢٢) ، م او ار ش   .١٠٠، ص علي خ
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٢٢٢٨ 

ب ات ال ة سل و ت ن   :ش
اد ق الأف ة على حق ه ال رة ت ه اً ل ة له م تع ،ن ا ف الإدارة وح
ة ه ال اً ل ه و ة فق وضع ش ل اف ال    :وهي ،وان

ل -١ اه ال و خارجي ي غ اد  ع غ ال ن  ورة وت ف حالة ال  . أن ت
ورة -٢ اجهة حالة ال ة ل ا ي ل الإدارة غ  ان ال ن الق  .أن ت
ة العامة -٣ ل ة ه ال ه ال ف م ت ه ن اله  .أن 
ة  -٤ ه ال هأن ي ت ه ا تق ورة ووفقاً ل   .)٢٣(ود ال

ب ات ال ة سل ة على ن ائ ة الق قا   :ال
وف  ورة وال اجهة ال ل م ات واسعة في  لاح ع  الأصل أن الإدارة ت

ة ائ أ  ،الاس ل  قف الع ع أن ت ة،ف و أ وت ق ال ا ال الفة له ارات م
ها ،اماً ت اء الإدار عل ة الق رة م رقا ي أن الإدارة م ع ع  ،ل ذل لا  بل ت

اء ادرة ل الق اراتها ال ا ،ق اء ه ألة ل ن الق و  :ه في م قق ش هل ت
ة أم لا ه ال   ؟ت ه

ارات وفق ع الإدارة أن ت الق عاً ل ها ج اف قة لا ب م ت ا ها ال و اً وش
ة ه ال   .له

ها  ف ان ما  ورة ول الإدارة م الق اك حالة ض ن ه لاً أن ت ز م فلا 
ة ه ال أ ل ه الة ومع ذل تل ة تل ال عال اء ،ل ا خاضع ل الق   .فه

ب ات ال ة سل   :أث ت ن
ب م حال ات ال ة سل ل أث ت ن   :لا 

الة الأولى قها :ال و ت اف ش ة ول ت   :أن ي ت ال
ة  ال ار وم إلغاء الق اء  ة أمام الق ال ر ال اد ال الة  للأف ه ال ففي ه

ار ا ل به م أض ع ع ال ل ،الإدارة  اء له ب   .و الق
ة ان الة ال م الإدارة ب :ال ق ة ف ه ال و ت ه ل ش   :قهاأن ت

اً وغي  ق ة م و أ ال الفة م ى ال للإدارة ال  ه أع الة ه في ال
ورة فه ح لها ود ال    .ح

                                                 
، ص  (٢٣) جع ساب ، م اء الإدار ي، الق اء الإدار ٧٦ع محمد ال ، الق او ه ، هاني علي ال

 ، جع ساب ، م د ع قافة، ٤١-٤٠ال ، دار ال اء الإدار ، الق م، ٢٠٠٩، سال ب راش العل
فة العام٥٨ص ي لل أدي ام ال ه في ال ة وأث و أ ال ي، م ي ، تغ ال ل رات ال ة، م

ة،  ق  ٣٤م، ص٢٠١٣، ١ال
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ب ات ال ة سل ال م ت ن ان ال   :م دي
ب  ات ال ة سل عل ب ة ما ي د ع ة ال ة الع ل ال في ال ان ال ي دي

لاعي ه، وم خلال ا ض عل ة ل  إذا ع ائ ونة الق رة في ال ام ال على الأح
أن ا ال مة به ض خ ة وذل لأنه ل ي ع ه ال اً في ه ق  ،أج ح ل ت

ة ه أنه م ب تل الق ة في ح ي  ه ال ال ع ه ان ال اء  ،دي ف
قف:ه ائي أو م ف اس ا الأم ول حالة خاصة أو  مع  أم  " ول  ه

ارها ق ع اس ع انها أو ي د  لاد أو يه اال ولة العل اسة ال عل    .)٢٤("، أو ي
اضي ال اف ان ع س ي ال في  ،وق أجاب معالي رئ ال ان ال هل ي دي

ة؟ ه ال ة له ل    :فأجاب ال
اءات الإدارة خاضع" ن إج ام وأن ت ة ه ت ال و م ال ام أن مفه ة لل

ة  ف ع الغا اد والعامل وذل م أ ان ق للأف ق انات وال وهي م أه ال
هة الإدارة ة ل ام ل  ،ال ة تق لع و اً أن ال ن وم القان ام الإدارة  اً ال م

هات الإدارة  .ال
ة ائ ة ق ا رقا ة ون ة ذات ان ل رقا ي ة ال ة ا ،وأوضح أن رقا ة وأن رقا و ل

ان ي ر م ال ي ت ام ال ار أك الأح ه م ل أساساً وعل ة  … ت ان في نها وأ
ته أ اض ورة (م ادة وحالة ال ال ال ة ن أع ي ق ة ال ل ة) وال ائ وف الاس ال

اءات م رقا ةللإدارة تع م الاس و   .)٢٥("ة ال
  المطلب الثالث

  نظرية أعمال السيادة
ا  ةالأصل  و أ ال اراتها  ق الإدارة في ق ا أن ت اك ما  ،م مع ان ه ون 

ل  ة الع ل انة م ا  ق فه م ف م ل أو ل ة الع ل وجها ل عي خ
ا و وال ق ال اء الإدار في ت ة الق   .ورقا

ي وج ن ة ه خ و أ ال ة م م ي ق ة ال لاح وج ال ة  ،ف وج ن وخ
ع ال ق ج ة ولا ب م ت و أ ال ق ع م وج م ة ه خ ائ وف الاس

ة. ه ل ت ال و   ش

                                                 
ام و  (٢٤) عة الأح ة م ، رق الق ال ان ال ي ة ل ائ اد الق  هـ١٤٢٨/ق لعام ٥٣١/٥ال
ق (٢٥) ة ال ل ة  اض ارخ م ة، ب اس م ال . ١٠/٦/١٤٣٨ق والعل ال ان ال قع دي هـ، م

447.aspx-https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/news/Pages/news   
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٢٢٣٠ 

لف  اً واخ ة  و أ ال وج ع م ان ال ادة  ال ال ة أع ا في ن ل ه
اً. ه  ة الغ خاضعة  ع سا ف ة ال ل ال ال ائفة م أع ادة هي  ال ال فأع

ة ا قا عل الإلغاء وال اء  ها ،لق اء عل ة الق انة ض رقا ع  ل  ،ف ا  وه
ة. و أ ال اً ع م وجاً ص   خ

اء ة م جان الفقه والق ه ال فات له ع دت ال فها فقهاء  ،وق تع فق ع
ها فات م أه ع ن الإدار ب    :القان

ع " ة ت ف ة ال ل ال ال عة م أع افة م ة  ائ ة الق قا انة ض ال
ة أم ة ف ال ان رقا اء  الها س ع أش ها وج اه ة  م ة الإلغاء أم رقا رقا

ع   .)٢٦("ال
له ق اء ال  فها الق ة " :وع اس ة ال ل ر ع ال ي ت ال ال هي تل الأع

ة و  اس اعة ال ة ال ل ق م فة ت ه ة ح م صفها سل ولة ب تق علاقة في ال
ان ل ال مة  ارج وعلاقة ال اخل وال ها في ال ول وتام سلام ها م ال غ ولة   ،ال

ال  أ أع اء الإدار وت ة الق ادة ع رقا ة  .)٢٧("ال ل اء الإدار في ال فها الق وع
ا" :أنها الأع ولة  ان ال ة  ا ولة ل ا في ال ات العل ل ها ال ي ت اب ال ل ال

ق بها   رة و ر  م ال ق ي ت  ال ال اثلها م الأع ة وما  ال
ة" اخل ة أو ال ارج اءات ال ها م الاع اي ها وح ولة على أراض ادة ال   .)٢٨(س

ادة وما لا  ال ال ي تع م أع ال ال ي الأع اء والفقه في ت لف الق وق اخ
ها ع ف ،ع م ل حاول  ار وضا ل ما ول ن الإدار وضع م قهاء القان

ها ج م ادة وما  ال ال خل في أع عاي ،ي    :وم تل ال
ار الأول اسي :ال اع ال ار ال    )٢٩(م

اع  ة هل ه  ل ادر م ال ار ال اع للق ال إلى ال ار  ا ال م ه ق
ة ال الإدارة العاد اسي أو م أع   ؟س

                                                 
، ص  (٢٦) جع ساب ة، م و أ ال لي، م  ٢٣٦ع ال
ة  (٢٧) ف ، نف ال اب جع ال  ال
ام و  (٢٨) عة الأح ة م ة، رق الق ائ اد الق  هـ١٤١٣/ق لعام ١٥٢٦/١ال
: سال ب (٢٩) ، ص أن جع ساب ، م اء الإدار ، الق ار  ٥٣راش العل ها، علي خ ع وما 

، ص  جع ساب ، م د ع اء الإدار ال عة الق س ، م او ل راضي،  ٨٤ش ها، مازن ل ع وما 
، ص جع ساب ، م اء الإدار ها  ٤٢الق ع   وما 
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ا ال حوه ض ه ال اه ان في  ف هل ه م  ،ار ون  اع نع ف خلال ال
ادة أم لا ال ال قه ؟أع ع ت لي  اقع الع ال ،ل ال ار ال   :وذل للاع

ار الأول -١ ع الإدارة أن  :الاع ن في ال ف ي فه م اع ه أم ن أن ال
ة ا قا انة م ال ه ال ل عل اراً وت ادةت ق ال ال ة لأنه م أع ائ  ،لق

اء  اً لا ي أمام الق لاً عاد ه ع اء وتع ق ت نف الإج ف ال و
. ع الإلغاء وال  الإدار 

اني -٢ ار ال ه  :الاع ء  ع ال اع أم داخلي  ه.أن ال ف  ومع
ي تع م ال ال ار ه ال للأع ا ال ن ه لح أن  ا لا  ال  فله أع

مها. ادة م ع   ال
اني ار ال ل ( :ال عة الع ار  عي)م ض ار ال   :ال

ال الإدارة  ادة وأع ال ال ني الفاصل ب اع ذه ف آخ إلى أن ال القان
عي ض ار ال ل أو ال عة الع ة ه  ن الأساسي فه  ،العاد ان م القان ا  ف

ا الي فه م أع ال ر و ادةدس ال ال ه لأنه م أع اء ن ز للق ة فلا  ل   .ل ال
ز  ة  ال الإدارة العاد ها فه م أع ائح ون ة والل ان العاد ان م الق ون 

ع ال ة  ال الإلغاء وال ر  ه ال ع  ه و اء ن   .للق
ة ح ها سل ف ن  ة إما أن ت ف ة ال ل ر م ال ي ت ال ال  أو فالأع

ة إدارة امه ،سل ع أح ال في  ان ال ار أخ دي ا ال ه ام ،و " :وم تل الأح
ي  ال ال ادة هي: تل الأع ال ال أع اد  اء الإدار إلى أن ال وق ذه الفقه والق
ه  ى ه ق ها  اش ة إدارة؛ ف ة ال لا سل ارها سل اع مة  ر م ال ت

ا ل ع ة العل ل ة، أو ال ان أو خارج ة  ات العامة الأخ داخل ل ال ها  لاق
ارج،  ادتها في ال ود ع س اخل أو لل ولة في ال ان ال ة على  اف ها لل ت
ارجي، إما  اخلي أو ال اق ال اب ت في ال ن ت ها أن ت غل ف اراً، وم ث  اض

ة اخل ات العامة ال ل ال مة  ، ل علاقات ال ل وء وال ي اله ة في حال ارج  أو ال
ب اب وال ي الاض ارج في حال اخل وال ولة في ال فع الأذ وال ع ال   .وما ل

ة أو  اً للأن ف ارات أو أوام ت مة م ق ره ال ل ما ت ا الق ع م ه ولا 
ال ال ة أع رج في دائ ارات والأوام ت ه الق ل ه ائح إذ إن م ة ول لها الل مة العاد

ا  اسة العل ال علقة  ال ال ة الأع ت فعها إلى م ة ما ي ة ال أن والأه م ال
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اءات  اذه م الإج ائح ي ما  ات ة أو الل ة ن في الأن ان ث ولة، وذا  لل
ا ال الإدارة أو إنهائه، فإن الق ل م أع ام ع و لإت ه م ال اف م ت ر أو أو ما يل

ادة ال ال ن خارجاً ع أع ا ال  ال له ر   .الأم ال 
مة في  ها ال اش ي ت ال الإدارة ال قة ب الأع ف ار ال ر أن م ق ا أن م ال ك
ده إلى  ة ح م ارها سل اع ها  اش ي ت ادة ال ال ال ها الإدارة و أع ف ود و ح

ك له ال اء ال ت ه الق وح عل ل ال امي للع صف ال ي ال ة تق وما  ،سل
اً  لا إدارا عاد ع ع ان  ه  إذا  ع عل ادة  ال ال لا م أع ه، أو ع ب

ه وف  ،ال  ع  قى في  لا إدارا ق ي وف ع ع ال ع في  على أن ما 
وف ال ل ال ه في  ا ادة لارت ال ال ة أع ت ا أخ إلى م ولة العل اسة ال ة  ي

رة ة ال اد ة أو الاق ا الها الاج أح عل  ،أو  ا ي ف  ه  ال وعل
ن  اصة دون أن  ة ال إرادته ال ل  ر م ال ة ب ما  ل الأوام ال

ا إلى ذل ه م ر م ة و ما  ام أو لائ اً إلى ن رة  ،م قال في ال فق 
لافا ادة،  ال ال أنها م أع رة الأخ  لأولى   .ال

ادة -على أن الفقهاء  ال ال ة أع از ن  -القائل ب م ج ن على ع فق م
" ع لف في ن دع ال ه م   .)٣٠(دع الإلغاء، ل

ال ار ال ة :ال ائ ة الق ار القائ   م
ة الع ل ا وم وال ن اً في ف ق اء الإدار ه م ات م ة أن الق د ع ة ال

مه ادة م ع ال ال ان داخلاً في أع ه ع  ،د ما  اب ذ ل جاء في ال ال ول
ة ل ال في ال ان ال ي ." :دي ة تق ك له ال سل اء ال ت ده إلى الق .. م

ه وح عل ل ال امي للع صف ال لا إدارا عاد ،ال ع ع ان   اً وما إذا 
ه ه ال  ع عل ادة  ال ال لا م أع ه، أو ع ع  ،ب ع في  على أن ما 

ادة.." ال ال ة أع ت وف أخ إلى م ع  قى في  لا إدارا ق ي وف ع   .)٣١(ال
لاً إداراً  ي تع ع ال ال ع الأع ه  اء الإدار أدخل في رقاب ا ن أن الق وله

الاس انا وهي  ح لاحقاً أح ا س اء    .ق

                                                 
ة  (٣٠) ، رق الق ال ان ال ي ة ل ائ اد الق ام وال عة الأح   هـ١٤٢٨/ق لعام ٥٣١/٥م
، نف ال  (٣١) اب جع ال  ال



  الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه

  د الفراجد. أحمد بن سليمان بن أحم

 

٢٢٣٣ 

ادة ال ال ة أع اء الإدار على ن ة الق ال في  ،رقا ان ال وم دي
ه: ة م ل   ال

ة و أ ال اً م م اً وص وجاً واض ادة خ ال ال ج أع ل ت  ،خ ول
ه ة عل ائ ة الق قا ان م  ،م ال ع ما  الإلغاء وال اء الإدار  فلا ي الق

ةع د ع ة ال ة الع ل ال في ال ان ال ه في دي ادة وه ما جاء ال عل   .ل ال
ادة أم لا ال ال اء هل هي فعلاً م أع ة اب اء الإدار الق   ؟ول ي الق

ه اد م غ ل ال د الع اء الإدار ه م  ا أن الق ا رأي وق رد  ،وله
اف الإدار على ح لل اً لأنه الاس اصها ولائ م اخ ع ا ح  ة ل ائ ة للاب

ادة ال ال ادة :م أع ال ال رج م أع ا لا ي ها ،أن ه ا جاء في ح إعادة " :وم و
ارخ  ة ب ائ ة إلى ال ات ١٧/٩/١٤٣٠الق افة أوراقها وعلى مل لع على  هـ ا

ة، وم ق اف ال ة الاس ا.م ها ه ها ح رت ف ادة ... و  ث أص م  ١٤ن ال
ال  أع علقة  عاو ال ال ال في ال ان ال اك دي ز ل ال (لا  ان ال ام دي ن

اك ره ال اضات على ما ت ادة، أو ال في الاع ا  -ال اضعة له غ ال
ام ل  -ال اء وم ل الأعلى للق ره ال ها، أو ما  ام داخلة في ولاي م أح

اء  اراتالق علقة  ،)الإدار م ق ع ال از ال في ال م ج فل ت على ع
اء  ا، وم ث ح الق ها هاه ال ال ال عل غ ع  ة، ول  ل الأوام ال
هاد  اب الاج ادة م  ال ال ة في أع ل ان إدخال الأوام ال ا  ها، ون ع ن

ائي القابل لإعادة ال ا أن )٣٢(الق ال "  ه لأع د ن اء الإدار في ص الق
ق ادة فق ات    :ال

ل الأول ادة :ال ال ال ور م أع ع ال م ال ب ل  ،ع وه ال
ر ه ال ،ال ان ال ي ا جاء في ح ل اصه ما ورد ." :وله ج ع اخ ... وأخ

ادة ي ت على ال ه ال ة م عة ع ا اك د :ال ز ل ال ال في (لا  ان ال ي
ال  خل ت الأع ة ت ل ا أن الأوام ال ادة...) و ال ال أع علقة  عاو ال ال
ال  اره م أع اع لائي  ان ال ي اص ال ج ع اخ ع  ادة، فإن ال ال علقة  ال

ها رة ف ادة ال اك الإدار ال اص ال م اخ ع ة  ائ ي ال ا وتق ة إلغاء أو تع
ة ما  اءات ال قها م الإج ة  ل ع وخاصة أن الأوام ال ه ال ا ب ه ولائ
امه الأم ال  ح أح ام، وص ح ال اجعة ل ، وم ة، وت ا ل ع ن م

                                                 
ة  (٣٢) ، رق الق ال ان ال ي ة ل ائ ام الق اد والأح عة ال  هـ١٤٢٨/ق لعام ٥٣١/٥م
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ومة ن مع فة بل ت ها ض ع عل ارد ال اص  عل م م اخ ع ة  ائ ا ح ال ، ل
اً ب ه ال ولائ ان ال ع دي   .(٣٣)"ه ال

اني ل ال اً فق :ال ادة تع ال ال ان م أع   .ن ما 
ال ان ال ي ل جاء في ح ل ال  -"على أن الفقهاء :ول ة أع القائل ب

ادة لف في ن دع  -ال ه م از ن دع الإلغاء، ل م ج ن على ع فق م
رة لأ ق انة ال ه أن ال ع أ  ، ف ع اء الإلغاء ال ادة تق على ق ال ال ع

عا ب  ا إلى أن في ذل ج ه ف ب علل م ذه إلى ال ؛ و ع اء ال دون ق
ة في  ال ال قاء على إع الة، مع الإ قا للع ور وت ا ل ال ل وحف الق

امي، دون إخلال   اقها ال ،ن ا  أح عي ل : فإن ال اً على ما س ان وتأس
ع ال فع وزارة.ال  أن ت ة  ائ ل ح ال لغ.... ل اً  عي تع   .)٣٤("..... ل

ال  ال الإدارة في أع ع الأع ال ن أنه أدخل  ان ال ام دي اء أح ق اس و
ادة   :وم ذل ،ال

ي -١ أدي غ ال ال ل  ارات الف امه أن  :ق ع أح ال في  ان ال ر دي ق
غ ل  ادةالف ال ال ي ه م أع أدي ا جاء في ح له ، ال ال " وح :ول

ل  ص  امي  قام ال ه رق وتارخ ـ لل ا ة  ال ضه وز ال إنه على ما ع
ل له ،....ف ائ  م ع ي ال ل افقة صاح ال ال رت م ة العامة، ص ل لل

ل ال زراء رق وتارخ على ف ل ال ئ م اني ل مة ، وح إن ال ر م ال
ا  ل  ة الف ان ولا ي ه ال ال وال  م ه والي ال ا نائ ولي الأم و

اع ه ل ازعات، وم ث فإنه إذا ما ت ولي الأم أو نائ ض م م ا ، ع فإن ه
ل ائ أو لل ز لل الي فإنه لا  ال ل، و ع صادرا م الأص ار  ان  -الق وه دي

ر م ولي  -الال م فإن ما  ا تق لا ع ار، وف ا الق ل ه عق على م أن 
ادة ال ال ال ل أع ع م ق ة  ن ال ه في ش ج ع الأم أو نائ ي ت

ال ان ال اص دي   .)٣٥("اخ
ة -٢ ل ة م :الأوام ال ة م ل اء الإدار في تع الأوام ال  ن الق

ة ل ع  ،ال ل ام ة ول ل اضات على الأوام ال ي م الاع اء ع ن الع الق
ام ي " :وم تل الأح ل ل إلغاء الأم ال عي هي  قة دع ال ا أن ح

                                                 
ة (٣٣) ، رق الق ال ان ال ي ة ل ائ ام الق اد والأح عة ال   هـ١٤٢٨/ق لعام ٣٠٩٢/٢ م
ي (٣٤) ة ل ائ اد الق ام وال عة الأح ة م ، رق الق ال  هـ١٤٢٨/ق لعام ٥٣١/٥ان ال
ام و  (٣٥) عة الأح ة م ، رق الق ال ان ال ي ة ل ائ اد الق  هـ١٤١٣/ق لعام ١٥٢٦/١ال
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اء، .رق ة ل ه إلى رت ق ل ت ، و ة ع قاع على رت ه إلى ال ... ال إحال
ي رق ل الأم ال عل  ه م ال  ا أن ما  قاع .... وال.و ه لل  إحال

ت على أن الأوام ق اك الإدارة اس ه، فإن ال ارا م تار ة تع م  اع ل ال
ادة ال ال ،  )٣٦("أع ال ان ال ي ور في "وفي ح آخ ل عي ت ا أن دع ال و

ان  اء دي ا أن ق ، و قاع ه إلى ال إحال عل  ي ال ل ل الأم ال ها ح ق ح
ال  ة لا ت ال اد ارات س ة ق ل ق على أن الأوام ال لف درجاته ق اس

ا  ها، ل ع ع ها أو إلغائها، أو ال جهة إل ن ال ع ان ب ال ي اك ال م
ع ح از ن ال م ج ع ة  ائ  .)٣٧(" ال
  

  الخاتمة
ع ،ال  رب العال سل و اء وال ف الأن لام على أش لاة وال   :وال

ر ة أم ع ه  ج م ا ال خ ة ه   :ففي نها
ن  -١ عها للقان ي خ ع الها وه  ة ه الأساس ل الإدارة في أع و أ ال  .م
اب خاصة -٢ ة لأس و أ ال ات م م ع ال اء  اء  ،ت اس ل اس و

ة و أ ال وجه م م ة خ لف ب  .م
ة الإدارة ف -٣ ة هي ح ي ق ة ال لاح لائال ار ال اذ الق أ  ،ي ات وجها م م وخ

وج أصلاً  ه خ ع ه لا  ع ي بل  ة ن و ة ،ال ائ ة الق قا  .وهي خاضعة لل
اتها  -٤ دت م ب تع ات ال ة سل ورة  –ن ة  –ال ائ وف الاس ل  –ال

و  ارات غ م اذها ق اً وات ق ة م و أ ال وج الإدارة ع م داها ه خ عة م
ة ت في الأوقات العاد فاء  ،ل ات ق م اس ة وذل لل ائ ة الق قا ع لل وت

ها و ع ش  .ج
ة  -٥ قا ع لل ة فلا ت و أ ال ا على م وجاً ص ل خ ادة ت ال ال ة أع ن

ة ائ  .الق
لاث  -٦ ات ال ة م ال ل ال في ال ان ال قف دي اليم ال  :ه 

ة ال لاح ة ال ةأ: ن ي اراتها  :ق ال الإدارة وق ة أع ل اء الإدار في ال اق الق ي
خل  ة فلا ي لاح ان لها ال ة فإن  ي ق اتها ال لاح ار ات وفقاً ل أك أن الق و

  .ه

                                                 
ة (٣٦) ، رق الق ال ان ال ي ة ل ائ اد الق ام وال عة الأح  هـ١٤٣٣/ق لعام ٧٠٤٦/١ م
ا (٣٧) ي ة ل ائ اد الق ام وال عة الأح ةم ، رق الق ال   هـ ١٤٣٧/ق لعام ٩٥٩/١٣ ن ال
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ب :ب ات ال ة سل ة أن له ال في ال  :ن ل اء الإدار في ال اع الق
ة ه ال علقة به ا ال ا عل بها ،في الق فع أمامه ما ي   .ل ل ي

ادة :ـج ال ال ة أع ة على أن  :ن عة ع ا ال في مادته ال ان ال ام دي ن ن
ادة ال ال ادة إذا ث أنها م أع ال ال أع عل  ال لا ي ما ي ان ال  ،دي

ها ادة فل ي ال ال ها م أع ا واع ا ة ق ض أمامه ع ل ع   .ول
ا فو   . ال

  
  المراجع

آن ال - ١   الق
ان  - ٢ ي ة ل ائ ام الق اد والأح عة ال ،م ال ة  ال ال على ال ان ال قع دي م
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 .م٢٠١٣
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